
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  على الموظف العام في القانون الفلسطیني الحكم الجزائيأثر 
  إعداد

  د. حازم حمدي الجمالي
  القانون العام أستاذ

  /جامعة غزة كلیة القانون
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

  ملخص الدراسة                                            

على الموظف العام في القانون الفلسطیني، متضمنة  الحكم الجزائيالجوانب القانونیة لأثر  الدراسة تبین هذه
، كما الحكم الجزائيالجرائم والعقوبات الجنائیة التي یترتب علیها انتهاء خدمته، والشروط الواجب توافرها في 

الدراسة المنهج الوصفي  وقد اتبعت ،توضح الدراسة أثر زوال آثار هذا الحكم على إعادة تعیین الموظف العام
وتوصلت الدراسة إلى نتائج من  ،للحصول على المعلومات والمراجع العلمیة ي، واعتمدت على المصادرالتحلیل
على الموظف بجنایة أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة  الحكم الجزائياعتبر المشرع الفلسطیني أن  أهمها:

ضرورة تعدیل نص المادة  أهمها: ، كما توصلت الدراسة إلى توصیات منیترتب علیه إنهاء خدمته وبقوة القانون
حیث  2005) لسنة 4المعدل بالقانون رقم ( 1989) لسنة 4) من قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني رقم (96/6(

  . علیه بعقوبة الجنایة، بدلاً من الحكم علیه بجنایة الحكم الجزائيیتم انتهاء خدمة الموظف العام عند 

The Impact of the Criminal Provision on the Public Employee in the Palestinian  

Law 

Abstract 

This study shows the legal aspects of the impact of the criminal provision on the 
public employee in the Palestinian law, including the crimes and the criminal 
penalties, upon which the termination of his service takes place, and the conditions 
stipulated in the criminal provision. The study also shows the impact of this provision 
removal on reappointing the public employee. 

The study followed the analytical, descriptive method, and used the scientific 
sources and references to obtain information.  

The study reached several results. The most important result is that the Palestinian 
legislator agrees that if the employee is convicted of a crime or an offence against 
honor or integrity, his service must be terminated by law. 

In addition, the study recommended that it is necessary to amend the text of article 
(6/96) of Palestinian Civil Service Code No. (4) of 1989, which was amended in Code 
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(4) of 2005, into the form that when the service of the public employee is terminated 
due to the criminal provision, he should be convicted of a criminal penalty instead of a 
crime. 
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:مقدمة  
تحرص تشریعات الخدمة العامة في مختلف الدول على عدم قصر مسؤولیة الموظف على الإخلال بواجباته 
داخل نطاق الوظیفة فقط، إنما أخذت تتدخل في سلوكه وتصرفاته في الحیاة الخاصة والعامة؛ لتمنع كل ما من 

عاماً مفاده أن الموظف الذي یرتكب شأنه أن یخل بشرف الوظیفة العامة وكرامتها، وتقرر في هذا الإطار أصلاً 
جریمة من الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات ویحال للقضاء الجنائي، ویصدر في حقه حكماً جنائیاً 
بالإدانة، فإن الرابطة الوظیفیة التي بینه وبین الإدارة تنتهي ویعزل هذا الموظف من وظیفته حال صدور هذا 

كیان المجتمع وأمنه وسلامته بارتكابه فعلاً تنهى عنه القوانین الجنائیة وتعتبره الحكم علیه، حیث إنه أخل ب
جریمة، ویتم توقیع علیه الجزاءات التي نص علیها قانون العقوبات، والتي إذا ما قَّدرها المشرع أنها ذات قدر 

یترتب علیه فقد صلاحیته الصادر بالإدانة على الموظف مرتكب الجریمة  الحكم الجزائيمعین من الجسامة، فإن 
  وبقوة القانون الحكم الجزائيفي شغل الوظیفة العامة، ویتم إنهاء خدمته بسبب 

:أهمیة الدراسة  

على الموظف العام یعد من  الحكم الجزائيتتضح أهمیة الدراسة من أهمیة الموضوع التي تتناوله ف
لا یرتب آثار سلبیة وخطیرة على وظیفته  رتكاب الموظف العام للجریمةالموضوعات المهمة فلا شك في أن ا

فحسب بل یؤثر  على أمن المجتمع  و استقراره من ناحیة وعلى الدولة من ناحیة أخرى حیث أن الموظف العام 
یعتبر مرآتها المعبرة فیرى الناس الدولة من خلاله وعلى ذلك إن الأهمیة العملیة تقتضي بضرورة البحث في 

ة لهذا الموضوع لفهم فلسفة المشرع الفلسطیني عند وضع تللك النصوص من خلال النصوص التشریعیة الناظم
 ذلك في الفلسطیني والمصري الإداري القضاء أحكام ورسخته الفقهاء أقلام خطته بما دراستها وتحلیلها مسترشدین

 على الموظف العام .                    الحكم الجزائي لموضوع التأصیل الفقهي والقضائي في جدیدة أبعاداً  یضیف مما

  :الدراسة أهداف
 :ما یلي على الدراسة للتعرف هذهتهدف 

 الجنائیة التي یترتب علیها انتهاء خدمة الموظف العام. الجرائم والجزاءات - 1

 المؤدي إلى إنهاء خدمة الموظف العام. الحكم الجزائيالشروط الواجب توافرها في  - 2

 على إعادة تعیین الموظف العام. الجزائيالحكم أثر زوال آثار  - 3
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  :تساؤلات الدراسة

  :التساؤل الرئیسي التالي تحاول الدراسة أن تجیب على

  ما هو أثر ارتكاب الموظف العام لجریمة جنائیة على وظیفته؟

  وتتفرع منه الأسئلة التالیة:

 ما طبیعة الجرائم التي یرتكبها الموظف العام وتؤدي إلى انهاء خدمته؟ - 1

 الموظف العام؟ المنهي لخدمة ما الشروط التي حددها المشرع في الحكم الجزائي - 2

هو أثر كل من رد الاعتبار والعفو عن الجریمة والعفو عن العقوبة على إعادة تعیین الموظف  ما - 3
  العام؟

  :الدراسة مبررات 

ترتكز مبررات الدراسة حول تسلیط الضوء على التناقض أو القصور القانوني الذي نراه قد أصاب بعض 
على الموظف العام ذاكرین في هذا الاتجاه المآخذ التي  الحكم الجزائيالنصوص التشریعیة  التي عالجت موضوع 

  ذا الخصوص.نراها جدیرة بالتعدیل ومن ثم نحاول تقدیم اقتراحات وتوصیات مناسبة به
                                                

 :الدراسة منهجیة

) لسنة 4قانون الخدمة المدنیة رقم (من خلال الاطلاع على نصوص  تم اتباع المنهج الوصفي التحلیلي،
والفقهیة من ذلك من خلال الرجوع للمصادر والمراجع العلمیة كو  ، 2005) لسنة 4المعدل بالقانون رقم ( 1998

  كتب ودراسات وأبحاث ودوریات وندوات علمیة، ذات الصلة بموضوع الدراسة.

  خطة الدراسة:
  على النحو التالي: ذلكالدراسة إلى ثلاث مباحث و  تم تقسیموقد 

  الجنائیة التي یترتب علیها انتهاء خدمة الموظف العام. الجرائم والجزاءات :الأول المبحث

  المؤدي إلى إنهاء خدمة الموظف العام. الحكم الجزائيالشروط الواجب توافرها في المبحث الثاني: 

  على إعادة تعیین الموظف العام. الحكم الجزائيأثر زوال آثار المبحث الثالث: 
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  المبحث الأول
  الجنائیة التي یترتب علیها انتهاء خدمة الموظف العام الجرائم والجزاءات

یحدد المشرع الإداري في قوانین الوظیفة العامة عادةً الشروط التي یجب توافرها فیمن یرغب بشغل الوظیفة 
العامة، ومن أهمها: أن لا یكون المرشح لشغل هذه الوظیفة قد سبق الحكم علیه بجنایة، أو بجنحة مخلة بالشرف 

عدأو  ُ ، فإنه ی ً عد من الشروط الجوهریة للدخول في الوظیفة العامة ابتداء ُ  - أیضاً  –الأمانة، ولما كان هذا الشرط ی
عد كذلك سبباً للخروج منها إذا ما أخل الموظف أثناء حیاته الوظیفیة بهذا الشرط في حال  ُ شرطاً للبقاء فیها، بل ی

مانة، وفي هذا الاتجاه قرر المشرع الفلسطیني في المادة الحكم علیه بجنایة، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأ
الحالي بأنه  2005) لسنة 4، المعدل بالقانون رقم (1998) لسنة 4) من قانون الخدمة المدنیة رقم (96/6(

) الحكم علیه بحكم نهائي من محكمة فلسطینیة مختصة 6"تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالیة: ... (
یؤدي طبقاً  الحكم الجزائيوالمعنى المستفاد من هذا النص أن ، جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة"ب بجنایة، أو

من خلال لأحكام قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني الحالي إلى إنهاء خدمة الموظف العام في حالتین نوضحهم 
  تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین على النحو التالي:

  الموظف بجنایة.المطلب الأول: الحكم على 

  .ظف بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانةالحكم على المو  المطلب الثاني:

  المطلب الأول

  الحكم على الموظف بجنایة.
بمجرد ارتكابه جنایة بغض النظر عن أي اعتبار آخر،  الوظیفیة للموظف العام في فلسطین تنتهي العلاقة

المطبق حالیاً هي: "الجرم 1936) لسنة 74) من قانون العقوبات الفلسطیني رقم (5والجنایة حسب أحكام المادة (
وبذلك یكون المشرع الفلسطیني قد قرر  الحبس مدة تتجاوز الثلاث سنوات"، الذي یستوجب عقوبة الإعدام أو

بإدانته بارتكاب إحدى  نهائي حكمحیة البقاء في وظیفته إذا صدر یقضي بفقدان الموظف صلا حكماً عاماً 
  الجنایات.

فصح عن   ُ شیناً ی ُ ومع تسلیمنا بأن ارتكاب الموظف العام لجنایة، وهي أخطر أنواع الجرائم وتعد عملاً م
النص لا یتفق مع قواعد العدالة ،  ) إلا أن هذا2006:318شخصیة غیر جدیرة بتولي الوظائف العامة ( الحلو، 

بل إن إعماله سیؤدي والحالة هذه إلى نتیجة شاذة وغیر منطقیة، فلو تصورنا أن موظفاً ما ارتكب جنایة، 
كم علیه بعقوبة الجنحة، أدى الحكم الصادر بإدانته إلى عزله من الخدمة، في  وأحاطت بها ظروف مخففة وحُ

فهي في هذه  –م تكن مخلة بالشرف والأمانة، وأحاطت بها ظروف مشددة حین إذا ارتكب موظف آخر جنحة، ول
كم علیه بعقوبة الجنایة، فإنه یفلت من العزل الذي یقع بقوة القانون، وفي  -الحالة لا تقل خطورة عن الجنایة وحُ

ع بارتكاب ذلك تناقض جلي في أحكام القانون یستوجب المعالجة ، أضف إلى ذلك أن التعمیم الذي أورده المشر 
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الموظف لأي جنایة یتم إنهاء خدمته فیه نوع من التجاوز والمبالغة، ذلك أن من الجنایات ما لا یمس السلوك 
على مشرعنا الفلسطیني أن یقوم  وعلیه فإننا نقترح)23 :1963عصفور،   (الوظیفي، أو یخل بحسن السمعة

) من قانون الخدمة المدنیة، بحیث یجعل العزل وجوبیاً في حال الحكم على الموظف 96/6بتعدیل أحكام المادة (
بعقوبة الجنایة، ولیس "مجرد ارتكابه لجنایة"، بحیث یصبح الاعتداد بجسامة العقوبة التي توقع على الموظف 

ن النص الحالي یؤدي إلى عزل الموظف بقوة القانون بمجرد ارتكابه لأي جنایة العام، ولیس وصف الجریمة، لأ
  بغض النظر عن مقدار العقوبة المحكوم بها.

  الثانيالمطلب 

  ظف بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانةالحكم على المو 

من الجرائم  بدایةً یمكن القول إن خدمة الموظف العام تنتهي إذا ارتكب هذا الموظف جریمة یعدها القانون
المخلة بالشرف أو بالأمانة، فهذه النوعیة من الجرائم تفصح عن سلوك مشین لمرتكبها، مما یُخشى معه أن 
ینعكس ذلك على سلوكه الوظیفي، وما قد یشكله ذلك من خطورة على الوظیفة العامة وعلى سمعة الجهة التي 

  )155: 2005( العتیبي، یعمل فیها بشكل عام

  لذي یثار هنا: ما هي الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة؟ولكن السؤال ا
لم یحدد المشرع الفلسطیني الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف أو الأمانة، سواء في التشریع الجنائي، أو في 
التشریع الإداري، وهو موقف محمود نظراً لضرورة ترك هذا التحدید للاجتهاد الفقهي والقضائي من ناحیة، أو لأن 

ذا التحدید یجب أن یراعى فیه مختلف الظروف والتطورات الاجتماعیة، والاقتصادیة من ناحیة أخرى ( رسلان، ه
)، ومن ثم یجب البحث في كل حالة على حدة، وتقریر ما إذا كانت الجریمة التي وقع على 647: 2004

عد جری ُ مة مخلة بالشرف أو الأمانة في حالة الموظف عقوبة لارتكابها تعد مخلة بالشرف أو الأمانة أو لا، فما ی
عد كذلك في حالة أخرى؛ لأن الأمر في اعتبار جریمة ما مخلة بالشرف كما تقول  ُ الجمعیة العمومیة قد لا ی

"یتصل بعناصر عدة، واعتبارات مختلفة من ذلك: طبیعة  لقسمي الفتوى والتشریع بمجلس الدولة المصري:
موظف المحكوم علیه، ونوع الجریمة، وظروف ارتكابها، والأفعال المكونة لها، الوظیفة، ونوع العمل الذي یؤدیه ال

ق، وانحراف الطبع، والتأثر بالشهوات والنزوات، وسوء السیرة، والحد الذي ینعكس  لُ ومدى كشفها عن ضعف الخُ
ث كل حالة على إلیه أثرها على الوظیفة، وغیر ذلك من الظروف والاعتبارات، الأمر الذي لا مندوحة معه من بح

  )30/4/1964/ 359(حدة ودراستها منفردة لبیان ما إذا كانت الجریمة تعتبر مخلة بالشرف"

ولعل المشرع بعدم تحدیده للجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أراد أن یترك الأمر لجهة الإدارة لتحدد ماهیة 
لإدارة بتكییف تلك الجریمة، بل تمارس هذه الجریمة المخلة بالشرف أو الأمانة، ولكن هذا لا یعني استقلال ا
لا  ریمة هو عنصر من عناصر المشروعیةالسلطة تحت رقابة القضاء الإداري بطبیعة الحال؛ لأن وصف الج

 م یتصدَ القضاء الإداري في فلسطینوعلى أیة حال ل  ،)827: 1966عنصر من عناصر الملاءمة ( الطماوي، 
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لتحدید مدلول الجریمة المخلة بالشرف أو الأمانة، وذلك على عكس ما فعله القضاء الإداري المصري فقد حاول 
القضاء الإداري في مصر جاهداً تحدید مدلول الجریمة المخلة بالشرف أو الأمانة، حیث ذهبت المحكمة الإداریة 

الشرف أو الأمانة، إلا أن أحكام المحكمة الإداریة العلیا إلى أنه: "ولئن خلا النص من تعریف للجریمة المخلة ب
ق، وانحراف في الطبع، وخضوع  لُ العلیا تواترت على تعریفها بأنها الجریمة التي ترجع إلى ضعف في الخُ
للشهوات، مما یزري بالشخص، ویوجب احتقاره وتجریده من كل معنى كریم، فلا یكون جدیراً بالثقة، أو أهلاً 

عامة التي تقتضي فیمن یتولاها أن یكون متحلیاً بخصال الأمانة، والنزاهة، والشرف واستقامة لتولي المناصب ال
ق" (  لُ وترى الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بمجلس الدولة المصري أن ، )27/5/2000/ 4292الخُ

كذلك، وینظر إلى مرتكبها بعین "الجریمة المخلة بالشرف أو الأمانة هي تلك التي ینظر إلیها المجتمع على أنها 
ق، منحرف الطبع، ساقط المروءة" ( لُ   ).4/4/12/1972الازدراء والاحتقار، إذ یعتبر ضعیف الخُ

ة المخلة بالشرف لم یتصدَ لتحدید مفهوم الجریم -كما قلنا –وعلى الرغم من أن القضاء الإداري الفلسطیني 
  م المخلة بالشرف أو الأمانة، ومن ذلك:عد بعض الأفعال من الجرائ أو الأمانة، إلا أنه

، حیث قضت في أحد جریمة التسول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانةاعتبرت محكمة العدل العلیا  - 1
أحكامها بأنه: "ولما كانت البیانات المقدمة تفید أن المستدعي قد أحیل لمحاكمته أمام محكمة صلح رام االله بتهمة 

) من قانون العقوبات، حیث تقرر بنتیجة المحاكمة إدانته بالتهمة المذكورة، 389/3بالمادة (التسول المعاقب علیها 
 1998) لسنة 4) من قانون الخدمة المدنیة رقم (96/6وحبسه ثلاثة أشهر محولة إلى غرامة، ولما كانت المادة (

مختصة بجنایة، أو جنحة تنص على أن تنتهي خدمة الموظف المحكوم علیه بحكم نهائي من محكمة فلسطینیة 
من القانون المذكور  96/6مخلة بالشرف أو الأمانة، ولما كان سبب إنهاء خدمة المستدعي طبقاً لنص المادة 

، فإن ما ینعاه الطاعن على القرار الطعین من أنه لا یستند إلى قانون، 3كما هو ثابت من صریح نص المبرز ع/
ف في استعمالها یغدو غیر وارد وفي غیر محله، ولا یعدو أن یكون وأنه مشوب بعیب استعمال السلطة والتعس

  )18/10/2005/  154(قول مجرد لا یقابله واقع یصدقه بما یعني القرار الطعین لا ترد علیه أسباب الطعن"

  حیازة جوهر مخدر بقصد التعاطي والتنمیة: -2
وهذا ما أكدته محكمة العدل العلیا بقولها: "وحیث إنه بالاطلاع على الأوراق تبین أن الطاعن وهو یعمل 

 -) أولاً 214/2005مدرساً لدى وزارة التربیة والتعلیم العالي أدین في محكمة بدایة غزة في القضیة الجزائیة رقم(
) من قانون العقاقیر الخطرة لسنة 16-7- 2واد (بتهمة حیازة جواهر مخدرة (بانجو) بقصد التعاطي خلافاً للم

) من القانون آنف الذكر 16-6- 2حیازة جواهر مخدرة (بذور بانجو) بقصد التنمیة خلافاً للمواد ( -، ثانیاً 1936
وحكم علیه بالحبس مدة سنة مع وقف التنفیذ لمدة ثلاث سنوات على ألا یؤثر الحكم على وظیفته مع مصادرة 

تلافها...، وحیث إن النیابة العامة استأنفت هذا الحكم، وتم تعدیل الحكم المستأنف، إلا أن  المادة المضبوطة ٕ وا
هذا الحكم أبقى على الشق الخاص بعبارة (على ألا یؤثر الحكم على وظیفته، ومصادرة المادة المضبوطة 

تلافها)  فإن هذه المحكمة ترى أن هذا الشق یتعارض مع النص الخاص الوارد في  ٕ ) آنفة الذكر، 96المادة (وا
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كون هذه المادة أوجبت إنهاء خدمة الموظف إذا أدین بجنایة أو جنحة، وحیث إن التهمتین التي أدین بها الطاعن 
وحكم علیهما، هي من التهم المخلة بالشرف أو الأمانة، وهي تخل من كرامة الوظیفة، الأمر الذي ترى معه هذه 

وفقاً لما نسب إلیه هي من صلاحیة المستدعي ضده، إضافة إلى أن عبارة  المحكمة أن إنهاء خدمة المستدعي
نما تحكم بها المحاكم مراعاةً لظروف خاصة للمدان،  ٕ ألا یؤثر الحكم على وظیفته لا تعد بحد ذاتها عقوبة، وا

  .)8/4/2012"/  95/2011"( "يوالتي لا تندرج تحتها الوقائع التي أدین علیها المستدع

جنحة التحرش (أعمال منافیة للحیاء) من الجنح تجاه ذاته أیضاً اعتبرت محكمة العدل العلیا وفي الا  - 3
 ).1/4/2009" / 89/2008"( ةالمخلة بالشرف أو الأمان

  ).29/4/2013" / 177/2011(" بالنسبة للإتجار بالحبوب المخدرةوكذلك الأمر  - 4

في هذا   محددةومن مجمل الأحكام القضائیة السابقة یتضح أن القضاء الإداري في فلسطین لم  یضع معاییر 
نما قام الأ أورف لا یشكل جریمة مخلة بالش وأیشكل  المجال یمكن على ضوئها وصف فعل ما بأنه ٕ مانة وا

تم فیها هذا الفعل او الملابسات  خذ في الاعتبار الظروف والاوضاع التيوأبالنظر  الى كل فعل على حده 
  .والبواعث الخاصة به

إن الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة هي ذلك النوع من الجرائم الذي یندرج   - :یمكن القول وعلى  ما سبق
ي ضمن طائفة الجرائم التي لا تقرها أخلاق المجتمع، ولا تحبذها الثقافة، والأعراف، والقیم الاجتماعیة المتوارثة ف

  المجتمع، وهي متنوعة وعدیدة، ویصعب حصرها.

  
  المبحث الثاني

  المؤدي إلى إنهاء خدمة الموظف العام الحكم الجزائيالشروط الواجب توافرها في 
شروطاً معینة في الجرائم والعقوبات التي یترتب علیها إنهاء خدمة الموظف العام  - كما رأینا -وضع المشرع      

المؤدي إلى إنهاء خدمة الموظف لكي  الحكم الجزائيفوراً وبقوة القانون، إلا أن ذلك منوط بتوافر شروط أخرى في 
  ط .یرتب هذا الأثر، مما ینبغي معه أن نعرض لهذه الشرو 

إنهاء خدمة الموظف  -سالفة الذكر  –) من قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني 69/7أوجبت المادة (
العام فور صدور الحكم علیه بحكم نهائي، وأن یكون هذا الحكم صادراً من محكمة فلسطینیة مختصة، وذلك 

لكي یصلح أن یكون سبباً لإنهاء  الحكم الجزائيیعني أن المادة المذكورة قد وضعت شروطاً یجب أن تتوفر في 
  : نتناول هذه الشروط من خلال تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین كما یليخدمة الموظف العام، و 
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  .الصادر ضد الموظف نهائیاً  الحكم الجزائيأن یكون المطلب الأول:  
  .أن یكون الحكم صادراً من محكمة وطنیة مختصةالمطلب الثاني: 

  
  المطلب الأول

  یكون الحكم الجزائي الصادر ضد الموظف نهائیاً أن 
، الحكم الجزائياشترط القانون في      ویذهب  المؤدي إلى إنهاء خدمة الموظف العام بأن یكون حكماً نهائیاً

مة كالفقه الجنائي المصري إلى أن المقصود بالحكم النهائي هو الحكم الذي لا یجوز استئنافه إما لصدوره من مح
 انیة، أو أنه صدر من محاكم الدرجة الأولى لكن القانون لا یجیز استئنافه، أو أنه على الرغم من قابلیتهالدرجة الث
وفي هذا الاتجاه ، )895: 1988) (حسني، 805: 1981(سرور،إلا أن موعد الاستئناف قد انقضى للاستئناف

ألغت محكمة العدل العلیا قرار الاستغناء عن خدمات موظف قام بعملیة اختلاس وتزویر لأن؛ الجهة الإداریة 
ُصدرة القرار لم تنتظر نتیجة المحاكمة النهائیة (" )، فالأصل وحسب ما قضت به 21/10/2003"/ 64/99م

أن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائیة لا  2001سنة ) ل3) من قانون الإجراءات الجزائیة رقم (394المادة (
ن غیر قابل للاستئناف، أو كان قابلاً للاستئناف، یكون الحكم نهائیاً متى كاو  تنفذ، إلا إذا أصبحت نهائیة،

؛ بمعنى أنه استنفد طرق الطعن العادیة، وذلك إما بطریق وانقضت مواعیده، أو تم استئنافه  فرفض الاستئناف
ما بطریق الاستئناف في الأحكام الحضوریةالاعت ٕ دون الالتفات في هذا الشأن لطرق  راض في الأحكام الغیابیة، وا

 الحكم الجزائيالطعن غیر العادیة، كالطعن بطریق النقض، حیث لا یترتب على الطعن بهذا الطریق إیقاف تنفیذ 
  ) من قانون الإجراءات الجزائیة.398(حسب ما قضت به المادة ب  إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام

ویختلف الحكم النهائي بهذا المعنى عن الحكم البات الذي یصدر من محكمة النقض، أو عند انقضاء  
نقض، ُ البات الذي استنفد طرق الطعن  الحكم الجزائيف میعاد الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافي دون أن ی

: 1995ن الحقیقة في مواجهة الكافة، و حجة فیما ورد فیه. (بسیوني، العادیة، وطریق الطعن بالنقض هو عنوا
 إلا أنیشترط أن یكون الحكم باتاً حتى یعمل أثره في إنهاء الخدمة، ،  على الرغم من أن المشرع لمو  )187

ا في المحكمة الإداریة العلی ف المتهم، وبالتالي كما تذهبالطعن بالنقض قد یؤدي إلغاء الحكم وتبرئة الموظ
، وكأنه لم یكن ولا تلحقه أیة حصانة ولا یزیل انعدامه فوات میعاد الطعن  مصر عد قرار إنهاء خدمته معدوماً ُ ی

  .)27/6/1959/  26فیه، لأنه عدم لا یقوم وساقط، والساقط لا یعود ( 

، الجزائيالحكم وعلى ذلك ولتفادي الوقوع في تضارب القرارات الصادرة بإنهاء خدمة الموظف بسبب 
ویستبدل عبارة "فور صدور الحكم علیه بحكم نهائي" الواردة بنص  ا نقترح بأن یتدخل المشرعوانعدامه
إذا ما تم  -) المشار إلیها بعبارة "فور صدور الحكم علیه بحكم بات" وذلك لبقاء الاحتمال وارداً 69/6المادة(

نقض بإلغاء الحكم،  وتبرئة الموظف المحكوم من أن تقوم محكمة ال  -الطعن بالحكم بأي طریق غیر عادي
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وهذا سوف یرتب وضعاً لا ترتضیه العدالة والتطبیق السلیم للقانون وخاصة أنه في الغالب  -كما سبق ذكره -علیه
  ).2009: 295الولید،  یصعب إزالة التنفیذ أو ضرره (

  المطلب الثاني
  أن یكون الحكم صادراً من محكمة وطنیة مختصة

صادراً من المحاكم الوطنیة لإعمال أثره في إنهاء  الحكم الجزائيیشترط المشرع الفلسطیني بأن یكون   
خدمة الموظف العام بقوة القانون، وفي الحقیقة هذا الشرط تملیه الأصول المقررة دولیاً في هذا الشأن، وتفرضه 

رع عن تقریره، فمن المتعارف علیه في مختلف طبیعة الصلة التي تربطه باحترام سیادة الدولة حتى ولو سكت المش
لمبدأ إقلیمیة القانون الجنائي  -كأصل عام –الدول أن الأحكام القضائیة الأجنبیة في المواد الجنائیة تخضع 

( ریاض،  البحتة، ولا یتعدى أثرها حدود الدولة التي صدر الحكم باسمها، وهي بذلك لا تتمتع بأي أثر في الخارج
بمعنى أن یتم تطبیق التشریع الجزائي الوطني على كافة الجرائم المرتكبة في إقلیم الدولة بصرف  ،)404: 1993

) فقواعد قانون العقوبات 49عبد المنعم، د.ت: ( أجنبیاً النظر عن جنسیة المجني علیه سواء أكان وطنیاً أم 
لا تعرض لتطبیق العقوبة تخاطب كل من تواجد في الإطار الإقلیمي للدولة ویلتزم بالأوامر والنوا ٕ هي الجزائیة وا

صادراً من محكمة أجنبیة، فلا یمكن أن  الحكم الجزائيوعلى ذلك فإذا كان ، )71المقررة لمخالفتها( سلامة، د.ت:
ن جاز الاستناد إلیه كسبب من أسباب تأدیب الموظف عما بدر  ٕ یؤدي إلى إنهاء خدمة الموظف بقوة القانون، وا

  منه.

وقد اشترط المشرع الفلسطیني بأن تكون هذه المحكمة الوطنیة مختصة،  وقد خولتها القوانین النظر في  
المسألة، أو الدعوى المعروضة علیها، أو بعبارة أخرى أن یكون للمحكمة ولایة الحكم في الدعوى، والمحاكم 

جمیع الدعاوي الجزائیة، بصرف النظر هي صاحبة الولایة الأصلیة في الفصل في فلسطین الجزائیة العادیة في 
) وبذلك 16: 2000عن نوع الجریمة، أو طبیعتها، أو صفة فاعلها إلا ما استثني منها بنص خاص ( الكرد، 

أن "تنظر المحاكم النظامیة في المنازعات  2002) لسنة 1) من قانون السلطة القضائیة رقم(14أوضحت المادة (
  بنص خاص، وتمارس سلطة القضاء على جمیع الأشخاص".والجرائم كافة، إلا ما استثني 

  ، عد حكماً جنائیاً على حسب مقصود النص إذا كان صادراً من محكمة مدنیة مثلاً ُ وعلیه لا ی
من النظام العام لا یجوز الاتفاق على خلافه، ومن واجب المحاكم الالتفات إلیه من تلقاء  فالاختصاص الولائي

نفسها، وكل حكم یصدر على خلاف ذلك لیس له حرمة ولا حجیة في نظر القانون، ویعتبر كأن لم یكن( الكرد، 
2000 :25(.  
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  المبحث الثالث
  العامعلى إعادة تعیین الموظف  الحكم الجزائيأثر زوال آثار 

یتخذ المشرع في أي نظام جنائي ومنها التشریعات محل الدراسة المقارنة العدید من الإجراءات، أو    
صلاحه عن طریق إزالة الآثار القانونیة التي  ٕ التدابیر التي من شأنها إعادة اندماج المحكوم علیه في المجتمع، وا

الاعتبار والعفو بنوعیه العام، والخاص، در في حقه، ومن هذه التدابیر، رد الصا الحكم الجزائيترتبت على 
دَّ له اعتباره، أو صدر في حقه قرار  ُ والسؤال الذي یطرح نفسه هنا، ماذا لو كان المحكوم علیه موظفاً عاماً ور

اسة في هذا المبحث وللإجابة على ذلك یمكن أن نقسم الدر عفو، ورغب في العودة إلى الوظیفة ذاتها مرة أخرى؟ 
  إلى مطلبین كما یلي:

  .بسبب رد الاعتبار الحكم الجزائيزوال أثر  المطلب الأول:

  الحكم الجزائي بسبب العفو.زوال أثر المطلب الثاني: 

  الأولالمطلب 

  زوال أثر الحكم الجزائي بسبب رد الاعتبار

عد رد الاعتبار من الأنظمة التي رؤى العمل بها لإصلاح من    ُ انزلق في طریق الإجرام، وذلك بتمكینه ی
من الاندماج ثانیة في الهیئة الاجتماعیة، ومن أن یتبوأ في هذه الهیئة المكان اللائق بكل وطني صالح، متى بذل 

سن سیرته مدة ما   )204: 1951( مصطفى،  مجهوداً جدیاً لیهتدي، وأقام الدلیل على هذا بحُ

) 3الاعتبار بموجب قانون من قانون الإجراءات الجزائیة رقم ( الفلسطیني بنظام رد وقد أخذ المشرع 
) تحت الباب الخامس من القانون المذكور، ورد الاعتبار 452- 463، ونظم أحكامه في المواد من (2001لسنة 

ً على طلب المحكوم ضده، ورد اعتبار قانوني یتم بحكم  نوعان: رد اعتبار قضائي لا یصدر إلا بحكم وبناء
)رد الاعتبار إلى كل 437دون حاجة إلى طلب، أو إلى حكم قضائي، كما أجاز القانون في المادة ( القانون

د له اعتباره، هل یخوله ذلك من إعادته  ُ محكوم علیه في جنایة، أو جنحة، فإذا كان المحكوم علیه موظفاً عاماً ور
ً على ذلك الحكم؟ زل منها بناء   إلى وظیفته ذاتها التي عُ

) من قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني بالقول "یترتب على رد 451( المادة ذلكأجابت على 
الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما یترتب علیه من انعدام الأهلیة، والحرمان 

ه، فالحكم القاضي بالإدانة، من سائر الآثار الجنائیة"، وعلى ذلك متى أُعید الاعتبار إلى الموظف المحكوم علی
والذي كان قد صدر ضده یزول ویتجرد من آثاره الجنائیة التي كان قد رتبها عند صدوره، كانعدام الأهلیة، أو 
الحرمان من الحقوق والمزایا، ولكن هذه الآثار تنصرف إلى المستقبل، فلا یرتب رد الاعتبار أي أثر بالنسبة 
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زل من وظیفة بسبب الحكم علیه، فإن للماضي، فهو لیس ذا أثر رجعي؛  ومعنى هذا إذا كان الموظف العام قد عُ
عیده إلى الوظیفة بقوة القانون، ولا یستطیع أن یحتج برد الاعتبار لیسترد ما فقده بسبب حكم  ُ رد اعتباره لا ی

ة معینة إذا توافرت الإدانة، ولكن رد الاعتبار یفید المحكوم علیه بأن یسمح له بأن یتقدم من جدید لیشغل وظیف
فیه الشروط الأخرى اللازمة للتعیین في هذه الوظیفة، وذلك حسبما جاء في شروط التعیین المنصوص علیها في 

) من قانون الخدمة المدنیة وكل ذلك ما لم یكن الموظف الذي رد له اعتباره  كان قد صدر قرار إداري 24المادة (
الحالة علیه التریث مدة خمس سنوات على الأقل من تاریخ صدور القرار أو حكم تأدیبي بإنهاء خدمته، ففي هذه 

) من اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة، والتي أوجبت 26/4أو الحكم التأدیبي، وهذا إعمالاً لحكم المادة(
لم یمض على  على المرشح للتعیین في الوظیفة بتعبئة إقرار بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأدیبي

  صدوره خمس سنوات على الأقل.

  الثانيالمطلب 

  زوال أثر الحكم الجزائي بسبب العفو

  :العفو نوعان: عفو عام وعفو خاص
  العفو العام: -أولاً 

العفو العام یسمى أیضاً العفو الشامل، أو العفو عن الجریمة، وینطوي على إباحة ما سبق من ارتكابه من 
مها القانون؛ لأن إباحتها تحقق مصلحة عامة تفوق في أهمیتها المصلحة العامة المترتبة أفعال غیر مشروعة  ُجرِّ ی

على تجریمها، نظراً لارتكابها خلال ظروف سیاسیة، أو اجتماعیة، أو اقتصادیة مضطربة غیر عادیة، مما 
ة مرتكبیها ( إبراهیم، د.ت: تقتضي معالجتها بتنازل الهیئة الاجتماعیة المتمثلة في الدولة عن حقها في معاقب

"العفو العام أو العفو عن الجریمة  فإن 2003) من القانون الأساسي المعدل لسنة 42) ووفقاَ لحكم المادة (396
زالة كل ما یترتب علیها من نتائج فتصبح  ٕ لا یكون إلا بقانون"  تصدره السلطة التشریعیة لإلغاء بعض الجرائم، وا

ن صدر بعد وكأنها لم ترتكب، فإذا ص ٕ در العفو العام بعد ارتكاب الجریمة وقبل الحكم امتنعت ملاحقة الفاعل، وا
  الحكم سواء أصبح نهائیاً أم لم یصبح ألغاه، وألغى كل أثر له.

وعلى ذلك فإن أثر العفو العام لا یقتصر على إزالة الصفة الجنائیة للفعل، بل یتعداه لیزیل كل ما یترتب 
( ندا،  ، سواء كانت إجراءات اتهام، أم تحقیق، أم محاكمةتر، وما قام علیها من إجراءاعلى هذه الصفة من آثا

فصدور قانون العفو الشامل یترتب علیه زوال كل أثر ترتب على الجریمة، سواء تعلقت هذه الآثار  )148د.ت. :
: 2003رجعي ( ثروت، انقضاء الدعوى الجنائیة بأثر   -أیضاً  –بالإجراءات أو بالجزاء، ویترتب على ذلك 

)، ومعنى هذا أن العفو العام یشمل كل الآثار التي ترتب في الماضي من عقوبات أصلیة، أو تبعیة، أو 178
تكمیلیة، وكافة الآثار الجنائیة لها، الأمر الذي یؤدي إلى القول بأنه لا یترتب على الجریمة المعفو عنها أي أثر 

عفى عنه كأثر للحكم الجنائي، بالنسبة للعلاقة الوظیفیة، ویتعین ع ُ دم إنهاء خدمة الموظف العام مرتكب الفعل الم
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ویجب إعادة الموظف إلى عمله إذا كان قد تم إنهاء خدمته كأثر لهذا الحكم، إذ یعتبر كأنه لم یرتكب جریمة، ولم 
عقبات  )، ومع ذلك هناك من یرى أنه یوجد319:  1974حكم جنائي قط( حلمي، یحاكم، ولم یصدر ضده 

تحول دون تطبیق العفو الشامل في المجال التأدیبي والتي أهمها عدم تطبیق مبدأ الشرعیة على المخالفات 
التأدیبیة، فالعفو الشامل لا یسري إلا على العقوبات الجزائیة، وبالتالي فلا أثر له في المجال الوظیفي إلا إذا كان 

أن مبدأ  ن هذا قول محل نظر حیث) ونرى أ2014: 79( أبوعودة،  تابعاً للعقوبة الجزائیة التي قد شملها العفو
قد نفذ إلى الجریمة التأدیبیة، وقد بدأ هذا التغلغل بعمل القضاء  ومنذ وقت مبكر شرعیة الجریمة

رفات، الذي انتهى إلى إنكار السلطة المطلقة لجهات التأدیب في أن تؤثم كل ما تراه من التص
ته هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى ولو أن المشرع الدستوري قد أراد وأخضع هذا التكییف لرقاب

لكان قد نص   -سالفة الذكر -) من القانون الأساسي42تحدید نوع الجریمة في نص المادة (
، فجاء لفظ الجریمة مطلقاً والمطلق یجري على إطلاقه، و على ذلك طالما أن النص جاء على إطلاقه على ذلك

كما یسري على الجریمة ) ، بمعنى أن العفو الشامل 2011: 8فلا مانع من شموله للمجال التأدیبي ( أبوكشك، 
  .الجزائیة یسري على الجریمة التأدیبیة أیضاً 

  العفو الخاص:  -ثانیاً 
) 42لعفو الخاص، أو العفو عن العقوبة، هو حق مقرر لرئیس الدولة، فقد جاء في مستهل المادة (ا   

  ."لرئیس السلطة حق العفو الخاص عن العقوبة، أو تخفیضها" 2003من القانون الأساسي المعدل لسنة 

نما یصدر في مرحلة لاحقة؛  ٕ أي بعد صدور والعفو عن العقوبة لا یصدر في كل وقت كالعفو الشامل، وا
، ومن ثم لا یمحو العفو عن العقوبة الجریمة ذاتها، أو یزیل عنها الصفة الجنائیة  الحكم بالعقوبة وصیرورته نهائیاً
، ومن ثم لا یترتب علیه سوى  التي تظل عالقة بها، كما أنه لا یمحو الحكم الصادر بالإدانة الذي یظل قائماً

وكذلك العقوبات التبعیة، والآثار المترتبة على الحكم، وذلك بالنسبة للمستقبل إسقاط العقوبة الأصلیة والباقي منها، 
سقاط الأثر الخاص 514: 1968فحسب ( عطیة،  ٕ )، وذلك یعني أن لا یترتب على قرار العفو عن العقوبة وا

یترتب علیه بانتهاء خدمة الموظف العام الذي یقع بمجرد صدور الحكم علیه وكأثر فوري وبقوة القانون له، ولا 
  ).320: 1974( حلمي، بالعزل وعودة الموظف إلى وظیفته إسقاط القرار التنفیذي الصادر

وعلى ذلك إذا ما أراد الموظف في هذه الحالة إلى العودة لوظیفته العامة، وجب علیه سلوك سبیل التعیین 
اص بضرورة رد الاعتبار القانوني، الجدید، مما یتعین معه توافر سائر شروط التعیین، ومنها الشرط الجوهري الخ

أو القضائي قبل تولي الوظیفة العامة في حالة سبق الحكم علیه بعقوبة جنایة، أو جریمة مخلة بالشرف، وهذا 
: 1968عكس ما رأینا تماماً في العفو الشامل الذي یمحو معرة الجریمة والحكم الصادر في شأنها( عطیة، 

515.(  
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أن خدمة الموظف العام تنتهي وبقوة القانون إذا صدر في حقه حكم جنائي  ره،ذك من كل ما تقدم واستخلص
، وصادراً من جهة قضائیة  أو الأمانة ،بجنحة مخلة بالشرفبجنایة، أو  ، بشرط أن یكون هذا الحكم نهائیاً ونافذاً

  وطنیة مختصة ومحكمة تملك الفصل في الدعوى .
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 الخاتمة

  توصیات، من أهمها:وقد توصلت الدراسة إلى نتائج و 

 النتائج: -أولاً 
كشفت الدراسة أن المشرع الفلسطیني قرر حكماً عاماً یقضي بانتهاء خدمة الموظف العام فور صدور  - 1

 الحكم بإدانته بارتكاب جنایة، أو جنحة مخلة بالشرف، أو الأمانة.

الجرائم التي تعد مخلة بالشرف أو الأمانة، تاركاً ذلك لاجتهاد بینت الدراسة أن المشرع لم یقم بتحدید  - 2
الفقه والقضاء، إلا أن القضاء الإداري الفلسطیني لم یبادر بوضع مدلول لتلك الجرائم على عكس ما فعله 
القضاء المصري، وبالتالي یخضع تكییف الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة لاجتهاد السلطة الإداریة 

 ة القضاء.تحت رقاب

توصلت الدراسة إلى أن القانون وضع شروطاً للحكم الجنائي المنهي لخدمة الموظف العام وفقاً لحكم  - 3
 ) وهي أن یكون الحكم الصادر بإدانة الموظف نهائیاً وصادراً من محكمة وطنیة مختصة.69/7المادة (

م من جدید للتعیین في الوظیفة أظهرت الدراسة أن رد الاعتبار للموظف المحكوم علیه یتیح له أن یتقد - 4
العامة ما لم یكن قد صدر قرار تأدیبي بإنهاء خدمته، وفي هذه الحالة یجب علیه التریث مدة خمس 

التنفیذیة لقانون الخدمة ) من اللائحة 26/4سنوات على الأقل من تاریخ صدور القرار حسب نص المادة(
 .2005نة ) لس45الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم( المدنیة،

أوضحت الدراسة أن صدور قانون بالعفو العام یزیل الصفة الجنائیة عن الفعل المرتكب، وما یترتب على  - 5
هذه الصفة من آثار، وبالتالي لا یجوز إنهاء خدمة الموظف العام مرتكب الفعل، ویجب إعادته إلى 

فیذي الصادر بإنهاء الخدمة، وظیفته، وذلك عكس العفو الخاص الذي لا یترتب علیه إسقاط القرار التن
  ویجب على الموظف إذا أراد العودة للوظیفة أن تتوافر فیه جمیع الشروط اللازمة للتعیین.

  التوصیات: -ثانیاً 
) لسنة 4) من قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني رقم (96/6توصي الدراسة بضرورة تعدیل نص المادة (  - 1

بحیث یجعل إنهاء خدمة الموظف وجوبیاً في حال الحكم  2005) لسنة 4المعدل بالقانون رقم ( 1989
بحیث یصبح الاعتداد بجسامة العقوبة التي توقع على  علیه بعقوبة الجنایة بدلاً من الحكم علیه بجنایة،

الموظف العام، ولیس وصف الجریمة؛ لأن النص الحالي یؤدي إلى إنهاء خدمة الموظف العام بمجرد 
.النظر عن مقدار العقوبة المحكوم بهاارتكابه لأي جنایة بغض  ، ولیس نهائیاً  ، وأن یكون هذا الحكم باتاً
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توصي الدراسة بأن لا یكون إنهاء خدمة الموظف العام وجوبیاً وفي كل الأحوال إذا ما ارتكب الموظف  - 2
یمس  ذلك لأن هناك من الجنایات ما لاأي جنایة، بل یجعل الأمر خاضعاً للسلطة التقدیریة للإدارة؛ و 

، ومراعاة للموظف الذي یسلك طریق الإجرام لأول مرة بحیث السلوك الوظیفي، أو یخل بحسن السمعة
بقائه بالخدمة، وهذا لاشك یخفف عن الموظف المذنب،  ٕ یبقي للإدارة هامش من الحریة للصفح عنه، وا

 ویفتح له باب التوبة.

، ویضع معیاراً جامعاً مانعاً للجرائم التي توصي الدراسة بضرورة أن یبادر القضاء الإداري في فلسطین - 3
 تعد مخلة بالشرف أو الأمانة؛ لتسیر الإدارة العامة على هداه عند تحدیدها لمفهوم تلك الجرائم.
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